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اHــوافق 25 غــشت ســنــة 2016 واHــذكــور أعلاهs لا �ــكن أن
تـتـجـاوز نـفـقــات الحـمـلـة الانـتـخـابـيـة لـلـمـتـرشح لانـتـخـاب
رئــــــيـس الجــــــمــــــهــــــوريـــــة ســــــقـف مــــــائـــــة مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
(100.000.000 دج) فـي الـــــــدور الأولs ومـــــــائـــــــة وعــــــــشـــــــرين

مليون دينار (120.000.000 دج) في الدور الثاني.

اHــــاداHــــادةّ ة 7 :  : طــــبـــــقـــــا لأحــــكـــــام اHــــادة 194 من الـــــقــــانــــون
الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرخّ في 22 ذي القـعـدة عام 1437
اHــوافق 25 غــشت ســنــة 2016 واHــذكــور أعلاهs لا �ــكن أن
Xتـتجاوز نـفقات الحـملـة الانتخـابية لـكل قائـمة متـرشح
فـي الانـتــخــابـات الــتــشـريــعــيـة مــلــيـونــا وخــمـســمــائـة ألف

دينار (1.500.000 دج) عن كل مترشح.

اHــاداHــادةّ ة 8 :   :  تــطـــبــيـــقــا لأحـــكــام اHــادة 196 من الــقــانــون
الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرخّ في 22 ذي القـعـدة عام 1437
اHـوافق 25 غــشت سـنـة 2016 واHـذكــور أعلاهs يـجب إعـداد
حــســاب حــمـلــة لــكل حــمــلــة انـتــخــابــيــةs يـتــضــمن مــجــمـوع
الإيـرادات اHــتـحــصل عـلــيـهــا والـنــفـقــات اHـصـروفــة حـسب

مصدرها وطبيعتها.

ويعد هذا الحساب كما يأتي :

- بــالــنــســبــة لـلانــتــخـابــات الــرئــاســيــةs يــكــون بــاسم
sترشح نفسهHا

- بـالــنـسـبـة للانــتـخـابـات الــتـشـريـعـيــةs يـكـون بـاسم
الحــــزب الـــــســــيــــاسي الــــذي أودعـت تحت رعــــايـــــته قــــائــــمــــة
اHـتــرشـحـsX أو بــاسم اHـتــرشح مـتـصــدر الـقــائـمـة عــنـدمـا

يتعلق الأمر بقوائم اHترشحX الأحرار.

ويخضع هذا الحـساب اHقدم من قبل محاسب خبير
أو مـــحــــافظ حـــســــابـــاتs إلى الــــرقـــابــــة طـــبـــقــــا لـــلـــتــــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : �ـــــكـن اHـــــتـــــرشـــــحـــــX لانــــــتـــــخـــــاب رئـــــيس
الجــمـهـوريـة وقـوائم اHــتـرشـحـX لانـتــخـاب أعـضـاء المجـلس
الـشـعـبي الـوطـني الحـصــول عـلى نـسب تـعـويض الـنـفـقـات
اHــصـروفــة ضــمن الــشــروط المحــددة في اHــادتـX 193 و195
من الـــــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقم 16 - 10 اHــــؤرخّ في 22 ذي
الـقــعــدة عـام 1437 اHــوافق 25 غــشت ســنـة 2016 واHــذكــور

أعلاه.

اHاداHادةّ ة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 23 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1438
اHوافق 22 مارس سنة 2017.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

جـــمــادى مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم 17 -  - 119 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 جـــمــادى 
s2017 ــوافـق 22 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــةHــوافـق  اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1438 ا
يـحدد مدويـحدد مدونّـة نفقـات الهيـئة الـعليـا اHستـقلة Hـراقبةنـة نفقـات الهيـئة الـعليـا اHستـقلة Hـراقبة

الانتخابات.الانتخابات.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير الأول
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورs لا سـيـمـا اHـادتـان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

sتعلق بنظام الانتخاباتHوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

sراقبة الانتخاباتH ستقلةHتعلق بالهيئة العليا اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sّتممHعدلّ واHا sاليةHا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24
مــحــرمّ عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتمّمHعدلّ واHا sبالمحاسبة العمومية
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء الحكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 17 - 10 اHـؤرّخ
في 10 ربيع الثاني عام 1438 اHوافق 9 يناير سنة  2017
الذي يحـدد تنظـيم الأمانة الإداريـة الدائمـة للهـيئة الـعليا

sراقبة الانتخابات وسيرهاH ستقلةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 268
اHــــؤرّخ في 16 ربـــيع الأول عـــام 1418 اHــــوافق 21 يـــولـــيـــو
ســـنــة 1997 الـــذي يـــحــدد الإجـــراءات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــالالـــتــزام
بـــالــنــفــقـــات الــعــمــومـــيــة وتــنــفـــيــذهــا ويــضـــبط صلاحــيــات

sتمّمHعدّل واHا sالآمرين بالصرف ومسؤولياتهم
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 17 - 17 اHؤرّخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة
2017 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات انـتـداب أعـضـاء الـهـيـئـة الـعـلـيا

 sراقبة الانتخاباتH ستقلةHا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــــاداHــــادةّ الأولى :ة الأولى :  تـــطــــبـــيـــقــــا لـــلـــمـــادة 47 من الـــقـــانـــون
الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرخّ في 22 ذي القـعـدة عام 1437
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جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 17 -  - 120 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 جـــمـــادى 
s2017 ــوافـق 22 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــةHــوافـق  اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1438 ا
يــــحـــــدد شـــــروط وكــــيـــــفــــيـــــات تحـــــصــــيـل الــــغـــــرامــــاتيــــحـــــدد شـــــروط وكــــيـــــفــــيـــــات تحـــــصــــيـل الــــغـــــرامــــات

واHصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.واHصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
ــــــــــــــــــــ

       sإنّ الوزير الأول

sحافظ الأختام sبناء على تقرير وزير العدل -

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورs لا سـيـمـا اHـادتـان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

sتعلـق بالتنظيـم القضائيH2005 وا

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عام 1386 اHوافق  8  يونـيو سـنة 1966 واHتـضمن قـانون
الإجـراءات الجــزائـيـةs اHــعـدل واHـتــممs لا سـيــمـا اHـواد 597

sو597  مكرر و 597 مكرر1 و597 مكرر2 منه

- و�ـــقـــتــــضى الأمـــر رقم 69-79 اHــــؤرخ في 7 رجب
عــــام 1389 اHــــوافق 18 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1969 واHــــتــــعـــلق

sصاريف القضائيةHبا

- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-101 اHــــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن
قــانــون الـــضــرائب اHــبـــاشــرة والــرســوم اHــمـــاثــلــةs اHــعــدل

sتممHوا

- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-103 اHــــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون الطابع

- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-105 اHــــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون التسجيل

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sبالمحاسبة العمومية

- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 97-11 اHـــــؤرخ في 11 ذي
القـعـدة عام 1417 اHوافق 19 مـارس سنة 1997 واHـتضمن

sالتقسيم القضائي

اHــوافق 25 غــشت ســنـة 2016 واHــذكــور أعلاهs يــهــدف هـذا
اHرسوم إلى تحـديد مدونة نـفقات الهـيئة العـليا اHسـتقلة

Hراقبة الانتخابات.

اHاداHادةّ ة 2 :   :  تشمل مـدونة النفقـات :

أ - بعنوان نفقات التسيير :أ - بعنوان نفقات التسيير :

- نفـقـات اHـستـخـدمـsX �ا فـيـهـا الـتعـويـضـات التي
sتمنح لأعضاء اللجنة الدائمة

sصالحHنفقات تسيير ا -

sبانيHنفقات صيانة ا -

- النفقات اHتعلقة بالتكوين.

ب - بـعـنـوان الـنـفـقـات اHـتـعلـقـة �ـراقـبـة الـعـمـلـياتب - بـعـنـوان الـنـفـقـات اHـتـعلـقـة �ـراقـبـة الـعـمـلـيات
الانتخابية :الانتخابية :

sالتعويضات -

sصاريفHتعويض ا -

sمصاريف النقل -

sاقتناء وصيانة العتاد -

sأدوات مكتبية -

sلحقةHالتكاليف ا -

sحظيرة السيارات -

sالإيجار -

sالندوات والتجمعات -

- كل نــــفــــقـــة أخــــرى تـــرتــــبط �ــــراقــــبـــة الــــعــــمـــلــــيـــات
الانتخابية.

اHاداHادةّ ة 3 :  : طـبـقا لـلـمادة 49 من الـقـانون الـعـضوي رقم
16 - 11 اHــــؤرّخ في 22 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1437 اHــــوافق 25

غــشت سـنـة 2016 واHــذكــور أعلاهs رئـيـس الـهــيـئــة الــعـلــيـا
اHـــســـتــــقـــلـــة Hـــراقــــبـــة الانـــتــــخـــابـــات هـــو الآمــــر بـــالـــصـــرف
sو�ـكنه تـفويـض إمضـائه في حدود صلاحـياته sالرئـيسي

لكل موظف مؤهل.

اHاداHادةّ ة 4 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 22 مارس سنة 2017.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال


